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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن9ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 0
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 2

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  لبِسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ1

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل90( للبحث و)94) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يقتنس .6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 1

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج92
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

 ي،مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة أهمية النقد الفكري والعلم أكّدت
لغرض تجديد مناهج التفكير التي تؤدي إلى تجديد العلوم التقليدية القديمة التي 

 قاع العصر.ـلة لحركة إيـومعرق ثـقيـلـة أصبحت

الانتقال من ببدأ أصحابها قد في مجلتنا  بيّنا أنّ البحوث المنشورة  وقد
عمّ الأغلب أنّها في الأو الشعور بوجود المشكلة إلى مرحلة الشروع باقتراح الحلول، 

نّما حاولت اعتماد منطق  م،تتسم بالجدّة؛ لأنّها لم تعتمد منطق التفكير القدي وا 
جديد، مهمته تحريك العقل العربي ودفعه إلى الأمام، بعد أنْ توقّف تطوره مدة 

بعيد؛ لأنّ  أمدطويلة، على الرغم من احتكاكنا المباشر بالنهضة الغربية منذ 
توافر شروطها الفكرية والتاريخية، وأهمها نقد القديم نهضة الأمم لا تقوم إلا ب

واقتراح البدائل ليُصبح العقلُ حرّا، والحرية تبدأ بالاختيار الواعي الذي يحصل 
 فما فوق. نبوجود خياري

مجلتنا  فتحتخوتنا الباحثون بمثل هذه التوجهات التي إأن يرفدنا  نأمل
 والانتقال بها الى الجمودوالخروج من الحركة العلمية  لتطويرصدرها لتلقيها خدمة 

 الحركة الإبداعية.أنوار 

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العلمي ، داعين المولى عزّ وجلّ أنْ  
 بكلّ ما هو جديد . والله ولي التوفيق.

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                             
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 كلية الفقه - جامعة الكوفة

 قسم الشريعة والعلوم الإسلامية

 

 المقدمة
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله 

 الطيبين الطاهرين . 
أمّا بعد، فلاشك ولا ريب أنّ علم الأصول يمثل الإطار العام والنظرية الكاملة لعلم 

منطق الفقه(، كونه يعطي للفقيه كافّة الأدوات التي تمكنه من )الفقه حتى عبّر عنه بـ
استنباط الاحكام الشرعيّة؛ لذا تبقى دراسة علم الأصول من الأهمية بمكان، فعكف 
العلماء على الاهتمام بهذا العلم وتدوين مسائله، وتهذيبها واكتشاف ما خفي منها 

هـ (  5421ق أحمد النراقي )تومن بين هؤلاء ، محقق وفقيه بارع ولامع، هو المحق
الذي كانت بصماته واضحة في هذا المجال خصوصا في وقت بروز الحركة 
الاخبارية التي تنكر جل مسائل هذا العلم الفعّال، فانبرى للدفاع عن الأصول مستلهما 

هـ( الذي يمثل الريادة في التصدي 5421ذلك من استاذه المحقق الوحيد البهبهاني )ت
 ري، فتميّز المحقق احمد النراقي بميزتين: للخط الاخبا

أولهما: تزامن أبحاثه الأصولية مع هذه الحقبة ، والأخرى : أنه ينتمي الى مدرسة 
المحقق الوحيد البهبهاني، وايضا يمثل حلقة وصل بين هذه المدرسة ومدرسة اخرى 

ـ ( ، ه 5425لها دورها الحيوي ومعالمها الواضحة وهي مدرسة الشيخ الأعظم ) ت
اذ تتلمذ الشيخ الأعظم على يد المحقق احمد النراقي فأعطت بذلك زخماً كبيراً 
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للتواصل بين المدرستين اللتين تصب كل منهما في خدمة هذا العلم، وحينئذ خدمة 
 الفقهاء والفقه للوصول الى نضوج عملية الاستنباط . 

 أهمية الموضوع وسبب الأختيار  : 
كون المحقق أحمد النراقي قد قضى عمره في الترحال من تكمن اهمية الموضوع في 

اجل طلب العلم والبحث والتدقيق ، إذ بدأ حياته منذ الصغر في العكوف على دراسته 
فبدأ بكاشان وأنتقل الى النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ثم عاد الى كاشان لمواصلة 

ية والاجتماعية والعقديّة أبحائه الحوزوية وفي فترة حساسة جدا بسبب الظروف السياس
ومع كل ذلك لم تثنه تلك الظروف عن مواصلة خطه العلمي حتى اصبح علما من 
الاعلام يشار اليه بالبنان ، فكان حري بهذه الدراسة ان تسلط الضوء على جهوده 
العلمية في علم الاصول خصوصا بعد ان كتب عنه رسالة في جهده الفقهي وهي 

وآرائه الفقهية مستند الشيعة إنموذجاً( ودراسة خاصة في مجلة  بعنوان: )احمد النراقي
 -هـ 5241فقه أهل البيت "عليهم السلام" العدد الخامس والعشرون السنة السابعة )

م( . وبذلك تكتمل هذه الحلقة بجميع آرائه الفقهية والأصولية ، للوقوف عليها 4224
 الدارسين لهذه العلوم الشريفة . والاستفادة منها ما أمكن ، وتهيئتها للباحثين و 

 أهداف الدراسة : 
براز آراء المحقق احمد النراقي الأصولية التي انفرد بها .    أولًا: جمع وا 
 ثانياً: بيان مدى تبنيه للآراء الأصولية السابقة والإضافات التي أجراها عليها.  
ية في زمن نشطت فيه ثالثاً: بيان الجهد الذي قام به في حفظ تراث المدرسة الأصول 

المدرسة الاخبارية وكادت ان تتغلغل وتحدّ من معالم المدرسة الأصولية ، فكان له 
 جهد متميز في هذا المضمار .

 
 :التوطئة

في ان هذه المسألة هل تدخل في ابواب المسائل والقواعد  (5)اختلف الاصوليون 
الأصولية أو لاتدخل ومن ثم حتى القائلين بكونها من المسائل الاصولية إختلفوا فيما 
بينهم ايضا هل هي من المسائل اللفظية او العقلية فمن قال انها من المسائل اللفظية 

 (2)والعلامة النراقي  (1)والقمي (4)وبحثها في مباحث الدليل اللفظي هو صاحب المعالم



 91العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 121 - 

وغيرهم واما من صرّح بانها من المسائل الاصولية العقلية هو  (1)والحاجبي
 (54)والروحاني (55)والحكيم (52)والصدر (9)والخوئي (2)والمظفر (7)والنائيني (6)الخراساني
 وغيرهم . 

به أكثر الفقهاء  ويمكن القول: انها من القواعد الاصولية العقلية كما ذهب وصرَّح
وذلك لأنها تقع في طريق إستنباط الاحكام الشرعية مثلًا لو أمر الشارع بالصلاة 
وطبقاً  للقاعدة يثبت بذلك ثبوت الضد وهو حرمة ترك الصلاة وانها من المسائل 
العقلية لانها تتكلم عن الملازمة والذي يحكم بثبوت الملازمة وعدمها هو العقل . 

ي اصل ثبوت الملازمة فمنهم من ذهب الى ثبوتها بمعنى أن الامر وكذلك اختلفوا ف
بالشيء يقتضي النهي عن ضده ومنهم من يذهب الى عدم ثبوتها بمعنى أن الامر 
بالشيء لايقتضي النهي عن ضده ومنهم من فصل بين الضد العام والضد الخاص 

ا ما سوف مع وجود اضطراب في مركز النزاع هل هو الضد الخاص ام العام وهذ
 يتبين في إستعراض آراء العلماء. 

 وقبل البحث لابد من بيان أمور هي: 
أولا: الاقتضاء: قال المظفر : )ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الامر  

بالشئ إما لكون الامر يدل عليه بأحدى الدلالات الثلاث : المطابقة والتضمن 
نهي عن الضد من دون ان يكون لزومه بينا بالمعنى والالتزام واما لكونه يلزمه عقلا ال

 . (51)الأخص حتى يدل عليه بالالتزام فالمراد بالاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك(
وينبغي الالتفات الى ان المراد بالاقتضاء ليس فقط ما هو ظاهره بل الاعم ليعم    

 . (52)جميع الاقوال
ند فيشمل نقيض الشئ فالضد اعم من  ثانيا : الضد ويراد به مطلق المنافي والمعا 

الامر الوجودي والعدمي ويقسم الى ضد عام وهو النقيض أي  الترك وضد خاص 
 . (51)وهو مطلق المعاند الوجودي

 . (56)ثالثا : النهي : هو الزجر والردع وهو نهي المولى 
 بعد بيان هذه الامور يقع الكلام في ثلاث مطالب: 

 العامالمطلب الأول: في الضد 
 المطلب الثاني: في الضد الخاص
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 المطلب الثالث: في التطبيقات الفقهية على القاعدة
 

 المطلب الاول
 في الضد العام

 في أن الامر بالشئ هل يقتضي حرمة ضده العام او لا ؟  
 فمثلا الامر بوجوب الصلاة هل يقتضي حرمة تركها او لا ؟  
فقيل انه على مسلك  (57)فالبعض من الفقهاء قال بالاقتضاء ولكن اختلفوا في كيفيته 

أي ان الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام فيدل عليه بالدلالة  (52)العينية
المطابقية فالامر بالصلاة مثلا عين النهي عن تركها فقولنا " صل " هو عين قولنا " 

 . (59)لاتترك الصلاة "
يدل بالتضمن على نحو الجزئية فالامر بالشئ يدل على النهي عن ضده  وقيل انه 

 . (42)العام بالتضمن
وقيل بالاستلزام أي يدل عليه بالدلالة الالتزامية على نحو اللزوم البين بالمعنى   

الاخص فأمر المولى بالفعل يلازم استحالة ترخيصه في الترك وعدم ترخيصه في 
قال بعض الفقهاء وقد تبناه الكثير من العلماء الترك يساوق التحريم هكذا 

 . (45)المحققين
وقيل : بالاستلزام على نحو اللزوم اللبين بالمعنى الاعم او غير البين فيكون  

 . (44)الاقتضاء عقليا
عام هذه الاقوال في الاقتضاء أي أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ال 

 . واختلافهم في كيفية الاقتضاء
الى الانصاري التمييز بين الضد الموجود والضد المعدوم أي توقف وجود احد ونسب 

الضدين على رفع الآخر لا على دفعه فيكون عدم الضد الموجود مقدمة لوجود الضد 
 .  (41)الاخر دون عدم الضد المعدوم

ويمكن القول: عدم ثبوت الملازمة بين الأمر بالشئ والنهي عن ضده أي ان الامر  
 يقتضي النهي عن ضده العام باي نحو من انحاء الاقتضاء وهذا ما ذهب بالشئ لا

 . (42)اليه اكثر المحققين
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ويمكن ان يقال : وذلك لعدم وجود نهي مولوي عن الترك حتى نقول اقتضاء نفس  
الامر ذلك لذا نقول لايوجد نهي مولوي وراء نفس الامر بالفعل والدليل على ذلك ان 

سواء كان مدلولًا لصيغة الامر أو لازماً عقلياً لها ليس من الوجوب باي نحو ثبت 
المعاني المركبة وانما هو معنى بسيط وهو لزوم الفعل والذي يلزم منه كون الشئ 
ينبغي المنع من تركه ولكن هذا المنع الذي ألزمه الوجوب ليس امتناع مولوي ولا نهي 

ن الشارع وراء نفس الوجوب شرعي بل هو منع عقلي تبعي بدون ورود منع أو نهي م
باعتبار ان ذات الامر بالشئ على نحو الوجوب يكفي في الزجر عن تركه عقلا 
وذلك لايحتاج الى ان يجعل الشارع نهياً عن الترك زائداً على الامر بالشئ فلو كان 
مُراد القائلين بالاقتضاء في خصوص هذه المسألة ان نفس الامر بالفعل يستبطن أو 

النهي عن تركه فهذا مما لاخلاف فيه ولا بديته واضحة لان هذا هو حقيقة يلزم منه 
الوجوب هذا لايدخل في محل النزاع في مسألتنا هذه بل موضوع النزاع في الحقيقة 
هو النهي المولوي الذي يترشح عن الامر بالفعل. وان كان مرادهم أن هناك نهياً 

هو بالحقيقة موضوع  النزاع فهذا غير  مولوياً عن الترك اقتضاه الامر بالفعل الذي
مسلم ولايوجد دليل يعضده بل هو ممتنع وذلك بسبب ان بين الامر والنهي تضاد فأذا 
تعلق الامر بشئ يتبعه المنع عن تركه وان لم نقل بذلك لا معنى للقول بان الواجب 

ن واجبا حينئذ واجباً. واذا تعلق النهي بشئ فلازم ذلك اقتضائية تبعاً الاتيان به ويكو 
لوضوح عدم خروج المحرم عن كونه محرماً ولكن كل الشأن في معنى هذه النتيجة 
التي هي لم تكن عبارة عن نهي مولوي عن ترك المأمور به زائداً الى الأمر المولوي 
بالفعل . والفكرة واضحة أن نفس الامر بالشئ كافياً في النهي عن تركه كما ان نفس 

فٍ في الدعوة الى تركه بدون حاجة الى جعل جديد من الشارع النهي عن الفعل كا
ولاجل هذه التبعية الواضحة جدا التبس  الامر على كثير من الباحثين لهذه المسالة 
فتصوروا ان هناك نهيا مولويا عن ترك المامور به زائدا على الامر بالشئ الذي  

او اللزوم العقلي وتصوروا  اقتضاه الامر على نحو العينية او التضمن او الالتزام
نفس الشئ في مسألة النهي فعدوا ان معنى النهي هو الطلب اما بداعي الترك او 
بداعي الكف وفي الواقع هذا ان توهمان في الامر والنهي وبناءاً على ذلك فليس 
هناك طلب للترك يقتضيه الردع عن الفعل في النهي ولا نهي عن الترك يكمن وراء 
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الامر نعم يمكن للأمر بدلًا من الامر بالشئ ان يعبر عنه بالنهي  طلب الفعل في
عن الترك فيقول " لاتترك الصلاة " بدلا من قوله "صل" ويمكن له ايضا بدلا من 
النهي عن الشئ ان يعبر عنه بالامر الترك فبدلا من ان يقول " لاتسرق " بامكانه ان 

وردين هو عين التعبير الاول ولأن التعبير يقول " اترك السرقة " فالتعبير الثاني في الم
الثاني يحقق الغرض من التعبير الاول فاذا كان القائل يقصد  هذا المعنى وهو صحة 
ان يوضع احدهما محل الاخر ويحقق نفس غرض المولى فهذا لاغبار عليه ولكن 

 .(41)هذا غير العينية المقصودة في المسألة ظاهراً 
 المطلب الثاني
 الضد الخاص

 قد يقال: ان وجوب الشئ هل يقتضي حرمة ضده الخاص او لا ؟ 
فوجوب الصلاة هل يقتضي حرمة الازالة او الاكل المزاحمة لها ام لا ؟ فالكلام 
بالاقتضاء للنهي عن ضده الخاص هو نفس اقتضاء العام وقلنا لانهي مولوي شرعي 

على ذلك يمكن  عن الضد العام فبالاولى لانهي مولوي عن ضده الخاص  وبناءاً 
القول: أن الامر بالشئ لايقتضي النهي عن ضده العام والخاص ولكن الذي يحتاج 
الى شئ من النوضيح هو كيفية ابتناء القول بالنهي عن الضد الخاص أي ان الامر 
بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص على القول بأن الامر بالشئ يقتضي النهي 

ن قالوا بالنهي عن ضده الخاص لهم مسلكان إما عن ضده العام ولذلك نقول الذي
 .  (46)مسلك التلازم او مسلك المقدمية

فالمسلك الاول أي التلازم هو ان حرمة احد الشيئين المتلازمين لازمه حرمة ملازمه  
الاخر ومن المفترض ان  الاتيان بالضد الخاص يلازم ترك المأمور به أي الضد 

" الملازم فعله أي " الأكل " لترك الصلاة المأمور بها العام ويمثلون لذلك " بالأكل 
ولديهم ان الضد العام فهي عنه فيكون محرماً وهو ترك الصلاة حسب المثال ولازم 
ذلك ان يحكم بحرمة الضد الخاص وهو الاكل فأسسوا النهي عن الضد الخاص بناءاً 

ذهب الى نفي النهي على مسلك التلازم على ثبوت النهي على الضد العام واما الذي 
المولوي عن الضد العام فلا موجب لديه من جهة هذه الملازمة للقول بكون الضد 
الخاص منهياً عنه بنهي مولوي لان لازمه الاخر ليس موضعا للنهي عنه هذا اولًا 



 91العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 121 - 

وثانياً يمكن القول بعد غض النظر عن ذلك والتسليم بثبوت النهي المولوي للضد 
لايمكن الحكم بصحته بمعنى ان هذه الكبرى غير مسلمة والتي  العام ان هذا المسلك

مفادها ان حرمة احد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمة الاخر فليس من الضروري ان 
يتفق المتلازمان في الحكم سواء أكان الحكم الوجوب او الحرمة لان مناط الحكم غير 

متلازمين في انهما لايمكن موجود في الملازم الاخر وان كان القدر المسلم في ال
اختلافهم في الوجوب والحرمة بحيث يكون احدهما واجبا والآخر محرما وذلك لعدم 
قدرة المكلف على امتثالهما فمن المستحيل على المولى التكليف بذلك فيكون المولى 
اما في مقام تحريم احدهما او في مقام ايجاب الاخر وهذا يدخل في باب التزاحم من 

 . (47)التي ابتنت على الملازمة *كن ابطال شبهة الكعبيهنا يم
وأما مسلك المقدمية الذي يقصد القائل به ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور 
به ففي المثال الذي اوردناه ان ترك الاكل مقدمة لامتثال الصلاة وثبت بالملازمات 

الضد الخاص  وهو الاكل العقلية ان مقدمة الواجب واجبة فبناءاً عليها يجب ترك 
فاذا وجب ترك الأكل حُرم ترك الأكل لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام 
فاذا حرم ترك الاكل فلازم ذلك حرمة الاكل لأن نفي النفي اثبات فيكون الضد 
الخاص وهو الاكل منهياً عنه وقد ابتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي 

قال اكثر الاصوليين لا نهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم ترك على الضد العام و 
الضد الخاص حرمة مولوية ومسلك المقدمية هذا لايمكن المساعدة على صحته 

 لوجهين:
الاول : بعد التنزل عن كل ما تقدم والتسليم بحرمة الضد العام فأن هذا المسلك يقوم  

مقدمة الواجب ليسن بواجبة  على وجوب مقدمة الواجب ولكن هناك من قال بأن
وجوباً مولوياً وبناءاً عليه لايكون الضد الخاص واجباً بالوجوب الغيري المولوي حتى 

 نقول بحرمة فعله . 
والثاني : هناك من لايسلم بان ترك الضد الخاص وهو الأكل في المثال مقدمة لفعل 

 المأمور به وهو الصلاة وذلك لعدم صحة مبنى المقدمة . 
 . (42)صتها ان مقدمة الواجب ليست واجباً مطلقاً وخلا 
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وبناءاً على ما تقدم نصل الى نتيجة ببطلان ادعاء ان الامر بالشئ يقتضي النهي   
 عن ضده ولا دليل عليه لفظياً كان او لبياً . 
 رأي المحقق احمد النراقي  في القاعدة  : 

الامر بالشئ هل يوجب النهي تطرق المحقق احمد النراقي في بحثه حول قاعدة ان 
عن ضده ام لا ؟ وبدا بحثه بذكر بعض المقدمات المتعلقة بالقاعدة ومنها تعريفه 
للضد العام والخاص وتمييزهما وذكر أيضاً الدلالة الالتزامية وفصل موضوعها وما 
يقوله المناطقة والاصوليون فيها ثم ذكر الاقوال في المسالة وناقش ادلتها واختار 

الى ان الامر بالشئ يستلزم عقلا النهي عن ضده العام باللزوم البين وفي  وذهب
 .  (49)الخاص بغير البين

اذ قال : )فأعلم انه قد كثر النزاع في اقتضاء الامر بشئ للنهي عن ضده بكل من  
المعينين وعدمه وكيفية الاقتضاء ولذلك حصلت في المسالة اقوال شتى عدم 

، وفي (15)قتضاء عيناً وتضمناً والتزاماً لفظياً ومعنوياً فيهما، والا(12)الاقتضاء مطلقا
العام فقط مع النفي في الخاص او الاثبات بما يتفاوت مع العلم كجعل الاقتضاء في 

واختار والدي  (14)الخاص التزاما على التضمن في  العام ومعنوياً على اللفظي فيه
طلقاً والمضيق يقتضيه في العام العلامة )رحمه الله( عدم الاقتضاء في الموسع م

تضمناً وفي الخاص التزاماً معنوياً ان لم يكن مضيقا مثله والا فالترجيح او 
والحق اقتضائه له ودلالته عليه بالدلالة الالتزامية اللفظية في كل من  (11)التخيير

الضدين اما في العام فبأعتبار اللزوم البين بالمعنى الاعم واما في الخاص فبغير 
البين وان شئت تسميها فيهما او في الخاص بالالتزام المعنوي لنا على الاول ضرورة 
جزم العقل باللزوم بين الطلب الحتمي الذي هو معنى الامر وبين المنع من الترك 
بعد تصورهما وتصور النسبة بينهما بل لايبعد دعوى اللزوم البين بالمعنى الاخص 

 . (12)أيضاً(
ووجه المحقق احمد النراقي كلامه اذ ان  فعل الضد سوف يمنع من فعل المأمور به 
وأيضاً ان الذي يطلب شيئاً يريد ترك ما يمنعه فان المولى اذا امر عبده بالكون 
بالدار في الليل مثلًا وهذا يمنع من الكون في مكان اخر وايضاً ان ثبوت الملازمة 

ا للآمر التصريح به وان العقلاء يستهجنون مثل يمنع من فعل الضد ولو جاز لجوزن
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هذا الفعل لو صدر من المولى كما لو قال لولده يجب عليك ان تكون في الدار ليلًا 
ولايجوز لك ترك ذلك وفي نفس الوقت يجوز له الكون في مكان اخر. والكون في 

اع عن جميع الدار في هذه الحالة عند العقلاء وغيرهم لايمكن ان يتحقق الا بالامتن
اضداده وما لايتم الواجب به واجب بمعنى لايكون الامتثال للكون في الدار الا بترك 

ومعنى كلامه ان من البديهي ان يقول العقل بالملازمة  (11)الكون في مكان آخر
باللزوم البين وهو لايحتاج الى مزيد برهان بل يكفي تصور اللازم والملزوم والنسبة 

 .  (16)لتتحقق الملازمة
فاذا طلب المولى الصلاة وازالة النجاسة عن المسجد فهنا الامتثال للصلاة سوف 
يمنع من ازالة النجاسة لماذا؟ لانه لايمكن الامتثال للصلاة الا بترك الازالة فهنا تكون 
الازالة محرمة وهذا ثابت على نحو اللزوم غير البين الذي قالوا يحتاج الى برهان 

 يكفي القطع بالملازمة بينه وبين الملزوم بمجرد تصور اللازم لاثبات لزوم الشئ ولا
والملزوم والنسبة بينهما والبرهان هنا عند المحقق  احمد النراقي كون فعل الازالة يمنع 
من فعل الصلاة المأمور بها بالاضافة ان الذي يريد شيئاً في هذا الوقت يطلب ترك 

ن الرد على ذلك : بان المولى اذا لم تتعلق الازالة وطلب  الترك معناه الحرمة، ويمك
ارادته بالترخيص في ترك الصلاة فله تصوران في ذلك التصور الاول : ان يصرح 
المولى بعدم جواز ترك الصلاة والتصور الاخر: ان يطلب فعلها . فأي التصورين 

ها انتهجه المولى يحقق  ارادته التي مفادها عدم جواز ترك الصلاة وعدم جواز ترك
فليس من الضروري ان نسلم بالملازمة بين وجوب الصلاة وبين عدم جواز تركها 
وعدم جواز الترك اعم من حرمة الصلاة   اذن اذا لم يرخص المولى في ترك الصلاة 
فهو اما يريد ان يحرم تركها او يريد فعلها فاذا أوجب فعلها سوف يثبت عدم جواز 

ة بالضرورة بل كل ما يعنيه الامر هو عدم الترك وعدم جواز الترك لايعني الحرم
صدور ترخيص بالترك وهو اعم من ارادته المنع فالصحيح لايمكن التسليم بهذه 
الملازمة فتكون النتيجة بناءاً على ما ذكر ان وجوب الشئ لايقتضي حرمة ضده 

 العام . 
طلب  هذا في الضد العام واما كلامه في  ضد الخاص والذي مفاده ان المولى اذا

شيئا فهو يطلب ايضاً ترك ما يمنعه . وهذا الكلام فيه مصادرة لان هذا اول الكلام 
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في الحقيقة وهو موضوع النزاع بالاضافة الى عدم وجود دليل على ان الذي يطلب 
شيئا يطلب ترك ما يمنع عنه لأن طلب الترك يحتاج الى جعل شرعي وهو بيد 

ان يجعل وجوب الصلاة ولا يجعل حرمة  الجاعل له ويستطيع عدم جعله فبامكانه
الازالة وهذا لايعني عدم جعل المولى حرمة الازالة الترخيص  فيها لماذا ؟ لان عدم 
الترخيص قد يكون بأيجاب الصلاة وقد يكون بالمنع من الازالة بجعل مباشر وبناءا 

اعم من  على ذلك اذا جعل المولى وجوباً للصلاة فيثبت عدم الترخيص  بالازالة وهو
على ثبوت  (17)الحرمة ويمكن القول: انه يوجد دليل اخر ذكره المحقق احمد النراقي

الملازمة والذي مفاده انه لولا الاستلزام لجاز فعل الضد ولو جاز ذلك يجوز للآمر 
النص عليه والتصريح به ولكن العقلاء يستهجنون قول المولى لعبده يجب عليك 

ع ذلك نقول بان المولى يجوز ان تكوون في  غير الدار المكث في الدار ليلا ولكن م
في ذات الوقت والجواب على هذا : هو ان عدم جواز المكث في  غير الدار في 
ذات الوقت يساوي ثبوت حكم الزامي فهو كما يلائم تحريم الكون في  غير الدار 

غير الدار كذلك يلائم ايجاب الكون في الدار فلا موجب لاستفادة تحريم الكون في 
 من ايجاب الكون في الدار. 

هذا ملخص ما ذهب اليه المحقق احمد النراقي من القول بأن الأمر بالشئ يقتضي 
النهي عن ضده الخاص والعام . ورجحنا القول بعدم ثبوت الملازمة والتي اختارها 

 اكثر الاصوليين . 
 المطلب الثالث

 في التطبيقات الفقهية على القاعدة 
ونشير هنا الى بعض التطبيقات الفقهية لحرمة الضد بناءا على ثبوت الملازمة 

 حسبما يرى ذلك المحقق احمد النراقي في موسوعته الفقهية )مستند الشيعة( وهي: 
 أولًا: في مسوغات التيمم 
مسالة ما لو قصّر في الطلب للماء وتيمم وصلى في سعة الوقت اذ ذهب المحقق  

ى بطلان تيممه وصلاته وأستدل على ذلك بدليلين اذ قال : )ولو احمد النراقي ال
قصّر في الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت بطل تيممه اجماعاً كما في 

لعدم ثبوت مشروعيته الا مع الطلب ولان الامر بالطلب يقتضي  (19)وغيره (12)المنتهى
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لماء بعد النهي عن ضده الخاص وصلاته لذلك ولخلوها عن الطهور سواء وجد ا
ويمكن توضيح رأيه أي فالصلاة ضد خاص للطلب وهو  (22)الصلاة او لم يجد(

واجب وهذا يستلزم حرمة الصلاة وهو موجب لفسادها . ويمكن مناقشة هذه المسالة 
 فنقول : 

وفي مقابل هذا القول قول بعدم البطلان فيما لو تيمم بداخل الوقت بعد ياسه من 
لقربة مع تبين عدم وجود الماء أي حصل الاتيان حصوله للماء وذلك لو قصد ا

بالصحة وعدم البطلان وهو  (25)بالتيمم برجاء المطلوبية فقد حكم بعض المحققين
 الراجح والأقوى .

 ثانياً : مسألة الصلاة على الميت دون اذن الولي الشرعي 
فقط او قال المحقق احمد النراقي : )لو تقدم احد بدون اذن الولي فهل فعل حراماً 

تبطل معه صلاته ؟ قد يقال بالاول لان الواجب الذي هو الاستئذان من الولي أمر 
خارج عن حقيقة الفعل فلا يبطل بأنتفائه وفيه : ان الواجب هو الاستئذان قبل الصلاة 

. (24)فصلاته قبله ضده والامر بالشئ نهي عن ضده والنهي يوجب فساد العبادة(
ستئذان من الولي غير واجب وان كان الثابت من السيرة ويمكن المناقشة فيه بأن الا

العملية الخارجية عدم معارضة الولي ومزاحمته للصلاة على الميت  أو على تغسيله 
ولا يمكن الالتزام بعدم صحة العمل من غير استئذان وذلك لان الادلة على وجوب 

الصلاة على الميت الاستئذان غير معتبرة وضعيفة في نفس الوقت ولا يعتمد عليها ف
من الواجبات الكفائية فلو مات احد وكان الولي بعيدا عنه وجب على غير الولي 

مضافا الى ذلك  (21)التصدي للغسل والصلاة وغيرهما من الافعال من دون اذن الولي
فأن هذه المسالة خارجة عن مسألة الضد عنها وما ذهب اليه المحقق احمد النراقي 

 ستئذان من الولي غير واجب ولا يبطل  بذلك العمل . بعيد والصحيح ان الا
 

 الخاتمة
أوّلًا: علــى الــرغم مــن عــدم اعتبــار المحقّــق أحمــد النراقــي صــاحب مدرســة إلّا أنّــه قــام 
بإبراز معالم المدرسة الأصوليّة عند اشـتداد الصـراع الفكـري مـع الخـط الأخبـاري فوقـف 

 صراع.إلى جانب أستاذه الوحيد البهبهاني في هذا ال
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ثانيا: إنّ رحلة المحقق أحمـد النراقـي بـين كاشـان والنجـف وكـربلاء انطلاقـاً مـن كاشـان 
ثــمّ العــودة إليهــا قــد جعلــه يواكــب التطــور الأصــولي والفقهــي مــن جميــع هــذه المحافــل 

 العلميّة عن قربٍ ممّا أعطى له متّسع في أبحاثه تدقيقاً وتحقيقاً.
د خالف المشهور فـي بعـض المسـائل الأصـولية ومنهـا ثالثاً: إنّ المحقق أحمد النراقي ق

رأيه في مسـألة اقتضـاء الأمـر بالشـيء النهـي عـن ضـدّه العـام فقـد ذهـب إلـى أنّ ثبـوت 
 الاقتضاء يكون بالاستلزام عقلًا باللزوم البيّن بالضدّ العام وغير البيّن بالضد الخاص.
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 . 112/  1مستند الشيعة :   (22)

/ 5، وتحريــر الاحكــام :  522/  52ينظــر: التنقــيح فــي شــرح العــروة الــوثقى :   (25)
522 

 . 492/  6مستند الشيعة :   (24)

 . 426 – 422/ 2ينظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى :   (21)
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 :مصادر البحث

هــ ( .  5111اجود التقريرات ) تقريرا لأبحاث الميـرزا محمـد حسـين الغـروي النـائيني ت  -1
هـــ( ، تحقيــق ونشــر :  5251الســيد ابــو القاســم بــن علــي اكبــر بــن هاشــم الموســوي الخــوئي )ت

 هـ .  5259،  5مؤسسة صاحب الأمر )عج( ، قم ، ط

ليـد سـليمان بـن خلـف بـن احكام الفصول )احكام الفصول في احكام الاصـول( ، ابـو الو   -4
هــ(، حققـه وقـدم لـه ووضـع فهارسـه : عبــد 272سـعيد بـن أيـوب التجيبـي البـاجي المـالكي )ت 

 م .  5926هـ / 5227،  5المجيد تركي ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، ط

ـــو علـــي الشـــوكاني  -1 ـــدين أب ـــم الأصـــول، بـــدر ال ـــى تحقيـــق الحـــق مـــن عل ارشـــاد الفحـــول ال
-هـــ5259، 5د حســن الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، طهـــ(، تحقيــق محمــ5412)ت

 م.5999

هــــ ، تحقيـــق ونشـــر مركـــز  5429أنـــيس المجتهـــدين، المـــولى محمـــد مهـــدي النراقـــي  ت -2
 هـ .  5212،  5العلوم والثقافة الاسلامية ، قم ، ط

بحـــــوث فـــــي علــــــم الأصـــــول ، ) تقريـــــرا لأبحــــــاث الشـــــهيد الســـــيد محمــــــد بـــــاقر الصــــــدر  -1
هـــ /  5257،  5لشــيخ حســن عبــد الســاتر ، الــدار الاســلامية ، بيــروت ، طهـــ( ، ا5222)ت

 م .  5996

هـــ( . 262 – 121تهــذيب الاحكــام، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن ، الشــيخ الطوســي )  -6
مجلـدات ،  بيـروت ، دار صـعب ودار التعـارف  52تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان . 

 هـ .  5225، 

هــ( تحقيـق 5466جواهر الكلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام، للشـيخ محمـد حسـن النجفـي  ) -7
 هـ ( .  5212، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم  المقدسة   ) 1حيدر الدباغ ، ط

خلاصـــة الاقـــوال ) خلاصـــة الاقـــوال فـــي معرفـــة الرجـــال ( ، جمـــال الـــدين ابـــو منصـــور  -2
هــ ( ،  746عـروف بالعلامـة الحلـي ) تالحسن بن يوسف بن علي ابـن المطهـر الأسـدي الم

 هـ .  5244،  4تحقيق : الشيخ جواد القيومي الصفهاني ، مؤسسة نشر الثقافة ، قم ، ط

دعــائم الإســلام، القاضـــي نعمــان بــن محمـــد بــن منصـــور بــن احمــد بـــن حيــون التميمـــي   -9
( . تحقيق آصف على اصغر فـيض ، مجلـدان . قـم ، مؤسسـة ال البيـت  161المغربي ) ت

 )عليهم السلام( . 
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هـ( ، تحقيـق ونشـر 726ذكرى الشيعة ، محمد بن جمال مكي العاملي الشهيد الاول )ت -52
 هـ .  5259،  5مؤسسة ال البيت)عليهم السلام( لاحياء التراث ، قم ، ط

ـــة، الشـــيخ مرتضـــى الانصـــاري )ت -55 ـــاء 5425رســـائل فقهي ـــة احي هــــ( ، تحقيـــق ونشـــر لجن
 هـ .  5252،  5التراث الشيخ الاعظم ، قم ، ط

 هـ. 5121هـ ، مؤسسة اسماعيليان ،  5252الرسائل، روح الله الخميني ت   -54

هــ(، 5415رياض المسائل في ببيان احكام الشرع بالدلائل ، السيد علي الطباطبائي )ت -51
 هـ. 5254،  5تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، ط

( لابـن الحاجـب المـالكي )ت شرح مختصر المنتهى ) شرح مختصر المنتهى الأصـولي  -52
ـــد الغفـــار الإيجـــي الحنفـــي 626 ـــن احمـــد بـــن عب هــــ( ، القاضـــي عضـــد الـــدين عبـــد الـــرحمن ب

هــــ ( ، تحقيـــق : محمـــد حســـن محمـــد حســـن اســـماعيل ، دار 716المعـــروف بالعضـــدي ) ت 
 م .  4222هـ /  5242،  5الكتب العلمية ، بيروت ، ط

( . تحقيق احمد عبد الغفور عطـار ،  191الصحاح، اسماعيل بن حماد الجوهري )ت  -51
 م. 5922هـ /  5222مجلدات ، بيروت ، دار العلم  للملايين ن  1

 ضوابط الاصول ، السيد ابراهيم القزويني  ، الطبعة الحجرية .  -56

هـــ ، مكتــب الاعــلام  5421عوائــد الايــام ، المــولى احمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي ت  -57
 هـ .  5257،  5الاسلامي ،  قم ، ط

هــ( ، تحقيـق 571العين )كتاب العين(، ابو عبد الرحمن الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي )ت -52
 5229،  4: د. ابــراهيم الســامرائي  و د. مهــدي المخزومــي ، مؤسســة دار الهجــرة ، قــم ، ط

 هـ . 

( . طهـران ، 5119 – 5492الفوائد الرضوية، الشيخ عباس بن محمد رضـا القمـي )   -59
 هـ .   5147كتاب بفروش مركزي ، 

( الطبعة الحجريـة ، 5211الفوائد المدنية، محمد امين بن محمد شريف السترآبادي )ت  -42
 .  5145طهران ، 

هـــ(، شــرح 5415ي )تالقــوانين المحكمــة فــي الاصــول المتقنــة ، الميــرزا ابــو القاســم القمــ -45
 هـ .  5215،  5وتعليق رضا حسين صبح مؤسسة احياء الكتب العلمية ، قم ، ط
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الكــافي ) الاصــول مــن الكــافي ، والفــروع مــن الكــافي ، والروضــة ( ، ثقــة الاســلام ابــو  -44
هـــ( صــححه وقابلــه 149أو  142جعفــر  محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الكلينــي الــرازي ) ت

 هـ .  5122،  1الغفاري ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، طوعلق عليه : علي اكبر 

هــ ، تحقيـق  6مصباح الشيعة بمصباح الشـريعة ، قطـب الـدين البيهقـي  الكيـدري ت ق  -41
 هـ . 5256، قم ،  5الشيخ ابراهيم البهادري ، مؤسسة الامام الصادق ، ط

بن محمـد حسـن بـن علـي نهاية الدراية ) نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ، محمد حسين  -42
هــ(  تحقيـق : 5165اكبر الكمبـاني الاصـفهاني الغـروي المعـروف بـالمحقق الأصـفهاني ) ت 

،  5الشيخ ابو الحسن القـائمي ، مؤسسـة ال البيـت )علـيهم  السـلام( لاحيـاء التـراث ، قـم ، ط
 هـ .  5251

شـيخ محمـد وسائل الشيعة ) تفضيل وسـائل الشـيعة الـى تحصـيل مسـائل الشـريعة ( ، ال  -41
هــــ ( ، تحقيـــق : مؤسســـة ال البيـــت )ع(  5522بـــن الحســـن بـــن علـــي الحـــرّ العـــاملي  ) ت 

هــ  5251،  5فرع قم ، مؤسسة ال البيت )ع( لاحياء التـراث ، بيـروت ، ط –لاحياء التراث 
 م .  5991/ 

 




